التقاعد في العراق:
القضايا الرئيسية و التوجيهات العامة للاصلاح
 و الآثار المالية المترتبة عليه.

الشرق الاوسط و شمال افريقيا

مجموعة التطوير البشري والاجتماعي


قام باعداد ورقة السياسات هذه ديفيد روبالينو (اقتصادي رئيسي) و تتيانا بوقومولوفا (اخصائية الحماية الاجتماعية) و اوليكسي سلينشنسكي (اقتصادي تقاعد) و جميعهم يعملون في مجموعة التطوير البشري و الاجتماعي في البنك الدولي.

ان الآراء الواردة في هذه الورقة تعبر عن وجهة نظر المؤلفين و لا تعكس بالضرورة مواقف الجهات التي يمثلونها. 

"مسودة للمناقشة"

المؤشرات الاقليمية (2003)
	الدولة
	الناتج المحلي الاجمالي (مليون دولار)
	نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي (دولار)
	نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي المكافئ (دولار)
	سعر الصرف
	عدد السكان (بالالف)
	قوة العمل (بالالف)

	الجزائر
	65,993
	2,073
	6,248
	77.4
	31,833
	11,336

	البحرين
	9,606
	13,934
	16,900
	0.38
	689
	329

	جيبوتي
	625
	1,373
	2,144
	177.7
	455
	116

	مصر
	70,000
	1,036
	3,950
	5.85
	67,559
	20,359

	ايران
	136,830
	2,061
	7,145
	8,194
	66,392
	18,700

	العراق
	13,500
	547
	1,500
	2,000
	24,700
	6,100

	الاردن
	9,860
	1,858
	4,320
	0.71
	5,308
	1,628

	لبنان
	19,000
	4,224
	5,073
	1,508
	4,498
	1,646

	ليبيا
	23,600
	4,245
	6,300
	1.29
	5,559
	1,604

	المغرب
	44,491
	1,477
	4,012
	9.57
	30,113
	12,413

	تونس
	24,282
	2,454
	7,083
	1.29
	9,895
	4,050

	الضفة الغربية و غزة
	3,455
	1,026
	727
	4.54
	3,367
	600

	اليمن
	10,831
	565
	889
	183.5
	19,173
	6,120


الملخص التنفيذي

يتكون نظام التقاعد العام الالزامي في العراق من صندوقين منفصلين يغطيان مجتمعين ما يزيد على 15% من قوة العمل (و التي تتكون في الغالب من العاملين في القطاع العام) ،و يستحوذ صندوقا التقاعد على موارد تعادل 4-5% من الناتج المحلي الاجمالي.

الصندوق الاول و المعروف بالمؤسسة العامة للتقاعد يشمل في مظلته موظفي الخدمة المدنية و القوة العسكرية و الامنية و الموظفين العاملين في المؤسسات المملوكة للدولة. 

أما الصندوق الثاني فيمثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و التي تشمل في مظلتها العاملين في القطاع الخاص .

تم تصميم الصندوقين على اساس نظام الاشتراكات المحدد المزايا باستخدام نظام التقدير السنوي الغير ممول (بحيث ان الاشتراكات فيما يتعلق بالمنافع توضع بحيث تكون هذه الاشتراكات في اي سنة ، اضافة الى دخل استثماري مكتسب من الاشتراكات ، كافية لمقابلة تكاليف المنافع التأمينة في العام و المصروفات الادارية).

ان المصروفات التقاعدية تشكل أعلى نسبة من اجمالي كلفة الحماية الاجتماعية فيما عدا تكاليف الدعم المباشر للغذاء. و في عام 2005 ، فان مصروفات التقاعد يتوقع ان تكون قد وصلت الى 5% من الناتج المحلي الاجمالي. و هذه النسبة من اعلى مستويات المصروفات التقاعدية في المنطقة.
و قد شهد نظام التقاعد في العراق مشكلتين مختلفتين تمثل المشلكة الاولى في ظهور المشكلات الناجمة عن الحرب بسبب تطبيق سلسلة من السياسات و الاجراءات الطارئة. أما المشكلة الثانية فتشمل الاشكاليات الموروثة في هيكلية انظمة التقاعد و التي يجب الانتباه لها في كافة الظروف .

ان الهدف الاساسي لهذه الورقة هو مناقشة مشكلات التقاعد في العراق و اقتراح اطار للاصلاح و تقييم الآثار المالية لبدائل و خيارات السياسات . و يبين هذا الملخص التنفيذي الاستنتاجات الرئيسية و توصيات السياسات المقترحة.
التحدي الاساسي:
ان دفعات النفقات الطارئة تضيف ضغطاً متزايداً على الموازنة. لقد تم تطبيق السياسات الطارئة بعد الحرب و التي شكلت بديلاً للتقاعد المنتظم قبل الحرب . و جاءت هذه الدفعات الطارئة على شكل مبالغ مقطوعة تستحوذ على نسبة عالية من الموارد (مايزيد على 4.5% من النتاج المحلي الاجمالي في عام 2004).

و قد تم تنويع هذه الدفعات الطارئة للفئات المختلفة و تتراوح في الوقت الحاضر بين (80000) دينار عراقي / الشهر (53 دولار امريكي) و (200000) دينار عراقي / الشهر (133 دولار امريكي).

و يتم صرف الدفعات الطارئة من موازنة وزارة المالية مع وجود مساهمة محدودة جداً من خلال اشتراكات المشتركين الحاليين أو المؤسسات .

ومن الواضح انه من المهم تطبيع النفقات التقاعدية في اقرب وقت ممكن لاحتواء التكاليف و تراكم الديون التقاعدية. 
و على اية حال ، فان العودة الى معادلات التقاعد المطبقة سابقاً سوف لن تؤدي الى حل مشكلة النفقات التقاعدية المتزايدة بالنظر لما تكتنفة معادلات التقاعد هذه من اشكاليات كما هو موضح تالياً.

من الناحية الهيكلية ، تواجه انظمة التقاعد مشكلات تتصل بالكفاءة و المساواة و ديمومة التمويل. و يمكن تلخيص هذه المشكلات كما يلي:-
1. الالزامية و الارتفاع الكبير في معدل احلال الدخل بالتقاعد مما يحول دون كفاءة التنوع في الادخار للتقاعد.
2. معادلة احتساب التقاعد و شروط الاستحقاق للتقاعد و التي تدمر الحوافز و تجعل النظام التقاعدي شديد التأثر بالعوامل الضارة للتحولات المترتبة على التوزيع.
3. النظام المزدوج الذي يزيد الكلفة الادارية و يؤثر في انتقال القوى العاملة و تشويه سوق العمل.
4. المعدل الضمني (الكامن) للعائد على الاشتراكات و التي هي اعلى من المستويات المستدامة و التي تؤدي الى التخلي عن الجدوى المالية طويلة الامد للنظام التقاعدي حتى في غياب وجود مشكلة المسنين ضمن السكان.
5. ضعف هيكلية الحاكمية و القدرات الادارية.
و تالياً استعراض ملخص للمشكلات التي تواجهها انظمة التقاعد في العراق:
الارتفاع الكبير في معدل احلال الدخل بالتقاعد:

ان المزايا التقاعدية التي يقدمها النظام التقاعدي للمستفيدين (اي معدل احلال الأجر عند التقاعد) طموحة جداً و تبلغ في المتوسط 80% من آخر أجر خلال كافة مستويات الاجور. و يعتبر معدل الاحلال هذا من اعلى المعدلات في المنطقة و لا يمكن القدرة عليه حيث سيترتب عليه اشتراكات عالية للافراد و / أو تحويلات مالية من الدولة . و بالاضافة لذلك فان النظام التقاعدي لا يوفر الحوافز للمشتركين الذين على رأس عملهم لتنويع مصادر ادخاراتهم التقاعدية. و هذا سيؤدي الى عدم الكفاءة في ادرارة المخاطرة المالية و الوفيات.
التصميم غير الحسن لمعادلات التقاعد و شروط الاستحقاق:
ان النظام التقاعدي الحالي لا يتبع افضل الممارسات من حيث التصميم. حيث يعتمد الراتب التقاعدي على الرواتب الشهرية خلال بضعة سنوات قليلة قبل استحقاق التقاعد. و كذلك لا يتم ربط الرواتب التقاعدية بمعادلات مدروسة بل يتم الربط بطريقة موجهة لاغراض خاصة كما أن هناك عدم توازن بين معدل الاشتراكات و سن التقاعد و معامل الراتب التقاعدي .
و يترتب على هذا التصميم ان الافراد يتوافر لديهم الحوافز للاحتيال على النظام لزيادة الراتب التقاعدي . و بالاضافة لذلك فانه و بموجب معادلات احتساب الراتب التقاعدي الحالية، فان المعدل الضمني للعائد على الاشتراكات يعتمد على التاريخ الوظيفي و على ترتيبات و استراتيجية الاشتراك في النظام التقاعدي . و بالنتيجة فان هناك تفاوتاً كبيرا في معدل العائد على الاشتراكات بين الافراد مما يولد تحويلاً تنازلياً في الدخل (من الدخل المتدني الى الدخل العالي).

وجود النظام التقاعدي المزدوج و محدودية التغطية:

ان وجود النظام المزدوج يعتبر في المقام الاول مصدراً لعدم المساواة بالنظر لاختلاف المزايا بين الصندوقين (المزايا التي يمنحها التقاعد المدني لموظفي الخدمة المدنية اكثر سخاءاً من نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص).

ان الازدواجية تقيد انتقال العمالة (بسبب غياب امكانيات تحويل الحقوق التقاعدية بين النظم المختلفة و بسبب الفروق بين المزايا التقاعدية ) مما يحد من التوزيع الكفوء للموارد.
كما أن الازدواجية تزيد من تكاليف ادارة النظم التقاعدية . و مع تحول العراق الى اقتصاد السوق و توسع دور القطاع الخاص فان نظام التقاعد المزدوج يحتمل ان يشكل اعاقة لهذا التحول. و من المسائل الجديرة بالاهتمام ايضاً ان النظام الحالي يشمل فقط 1% من العاملين في القطاع الخاص. و يبدو ان انخفاض نسبة التغطية يرجع الى ضعف القدرات المؤسساتية لتفعيل جمع الاشتراكات ناهيك عن زيادة عدد العاملين لحسابهم الخاص و العاملين في المؤسسات الصغيرة أو الاعمال العائلية حيث يتعذر تحمل نسبة الاشتراكات في النظم التقاعدية.

المعدل الضمني المرتفع للعائد على الاشتراكات و عدم ديمومة التمويل:

ان معدل العائد الضمني على الاشتراكات في النظم التقاعدية القديمة الممنوح للافراد المشتركين في الخطة التقاعدية يفوق المعدلات التي تحقق التوازن المالي المستدام. و يقدر الدين التقاعدي الضمني لكلا النظامين في الوقت الحالي بين 60% و 90% من الناتج المحلي الاجمالي و يعكس هذا الدين الحقوق التقاعدية المستحقة لتاريخه من قبل المشتركين الحاليين (اي باستثناء الدفعات الطارئة) و هذا الدين تم اصداره رسمياً من قبل الحكومة مما يتطلب توفير اليات التمويل اللازمة له ما لم يتم التخلف عن دفعه.

 و يترتب على العودة الى النظام التقاعدي "القديم" و معادلاته التقاعدية و شروط استحقاقه السخية زيادة تراكم الدين التقاعدي الامر الذي يشكل تهديداً لرفاه الاجيال القادمة الذين عليهم تمويل هذا الدين من خلال المزيد من الضرائب و تخفيض الميزانية غير التقاعدية (الصحة و التعليم ... الخ).
و من المهم التأكيد انه و حتى في حالة قيام الحكومة بارجاع الاحتياطيات للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و البالغة (19) مليار دينار عراقي (حوالي 0.04% من الناتج المحلي الاجمالي) فان ذلك سوف يكون له اسهاماً معدوماً أو ضئيلاً جداً في حل الاشكاليات التمويلية.
ضعف هيكلية الحاكمية و القدرات الادارية:

تم ادارة صندوق التقاعد المدني و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الاقتصادي المركزي دون تفعيل اليات السوق و من خلال الاتصالات القليلة ببقية دول العالم.

ان الكادر الحالي غير مزود بالوسائل اللازمة لادارة نظام تقاعدي محدث وكما أنه غير معافى لتصميم و تطبيق الاصلاح اللازم.
و على الرغم من عدم اجراء مسح للقدرات الادارية الا أن هناك مشكلات بارزة تتعلق بحفظ السجلات و نظام صرف الرواتب التقاعدية و قدم تقنيات المعلومات و التدمير الظاهر للبنية التحتية في فترة ما بعد الحرب. 

يناقش الفصل الخامس من ملاحق هذه الورقة المعايير المقترحة لتحسين ادارة انظمةالتقاعد كما يعرف الاسئلة الاساسية على شكل استبيان مسح اداري لتحليل الخبرات و الممارسات الادارية لانظمة التقاعد العاملة في العراق.

اطار للاصلاح:
تتمثل الاولوية في ترشيد مبالغ دفعات الطوارئ و في المدى القصير يجب ان يتقاعد المشتركون في خطط التقاعد على اساس دفعات الطوارئ هذه . و لابد من ترشيد معادلات التقاعد و اليات الربط بالتضخم لتلافي حرية التصرف و احتواء التكاليف. و بشكل مواز لهذا الترشيد يحتاج العراق الى العمل على تصميم نظام تقاعدي جديد و استصدار التشريعات اللازمة و خطة التنفيذ . و يجب تشكيل لجنة توجيهية عليا تمثل القطاعات المتعددة و اعطائها مهمة تصميم برنامج اصلاح متكامل يطبق على عدة سنوات مع خطة للتنفيذ بحيث يشمل الاليات الانتقالية و المتطلبات من حيث القدرات الادارية و المؤسساستية.

و يتطلب الامر ان يستجيب النظام التقاعدي الجديد لخمسة مبادئ رئيسية هي:-

1) توفير تقاعد مناسب و قابل لتحمل اشتراكاته للاعضاء في الخطة التقاعدية.
2) الاعتماد على ذاتية التمويل المستدام.
3) ان يسمح للمساواة و العدالة في توزيع الدخل بشفافية.
4) التقليل من التشوهات الاقتصادية.
5) تطبيق النظم الادارية الحديثة طبقاً لاعلى المعايير السائدة.
و لتحقيق الغايات المنشودة في اعلاه لابد لبرنامج الاصلاح اعتبار التداخلات التالية:-
· اغلاق نظم التقاعد الحالية للمشتركين الجدد و يقوم المشتركون الحاليون و المشتركون الجدد بالبدء في تسديد الاشتراكات و بناء الحقوق التقاعدية في النظام التقاعدي الجديد.
· حفظ الحقوق التقاعدية التي استحقت للاعضاء المشتركين في النظام القديم و التصريح بالالتزامات المالية لهم من قبل الحكومة( تتناول الورقة في البند 3/1 المناقشة التفصيلية لخيارات السياسة المتاحة في هذا المجال).
· الاعضاء المشتركون الذين لهم حقوق تقاعدية تستحق قبل تنفيذ القانون الجديد يستمرون في الحصول على دفعات تقاعدية مقطوعة جنباً الى جنب مع المتقاعدين الحاليين.
· يتم تحويل الدين الضمني المتعلق بدفعات الطوارئ الى دين مصرح به من قبل الحكومة و يمول من الايرادات العامة .
· اذا ما تم تمويل النظام التقاعدي الجديد على اساس نظام الاقساط السنوية فان الالتزامات المالية المترتبة عليه يجب جعلها صريحة من خلال استثمار الاشتراكات الجديدة في ادوات الدين الحكومي. ان هذه الالية توفر الية تمويل شفافة للدين الضمني للنظام الحالي و الذي يشمل الحقوق التقاعدية للموظفين الحاليين زائداً دفعات الطوارئ المقطوعة . كما أن هذه الالية تؤدي الى تطوير الانتظام المالي.
· و للتعامل مع مسألة التغطية ، تقوم الحكومة بالنظر في تطبيق نظام جديد غير مبني على الاشتراكات مخصص للفقراء الدائمين و تصميم نظام متكامل (بمعدل اشتراكات أقل) يستهدف الافراد محدودي القدرات الادخارية. ان هذه الاليات الاضافية ضرورية حتى في حالة أن الربط الوثيق بين الاشتراكات و المنافع التقاعدية في النظام التقاعدي الجديد يؤدي الى تحسين الحوافز للاشتراك في النظام و حتى في حالة تحسين القدرات الادارية لتفعيل تحصيل الاشتراكات.
الآثار المالية الكامنة:

هناك ثلاثة مصادر للتكاليف التي تتحملها الحكومة نتيجة مقترح الاصلاح:-

1. صرف الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الحاليين (دفعات الطوارئ المقطوعة).
2. دفع الديون الضمنية للتقاعد للمشتركين الحاليين.
3. كلفة الراتب التقاعدي العام لغير المشتركين في النظام.
و قد ركز التحليل في هذه الدراسة على الحالة التي يتم فيها استثمار الاشتراكات التقاعدية للنظام التقاعدي الجديد في الدين الحكومي . و في هذه الحالة يتم تحويل الفائض من الصندوق التقاعدي الجديد الى الموازنة المركزية (بالطرح من الدين التقاعدي المستحق على الحكومة).

و في كل الحالات يكون الدين الحكومي مع صندوق التقاعد صريحاً في حساباتها.

بينت الحسابات الاولية ان التحويلات الحكومية اللازمة لدفع الرواتب التقاعدية (صافي من الاشتراكات في النظام الجديد التي يتم تحويلها للموازنة المركزية) يقل بشكل مبدئي الى 2,7% - 3,2%  من الناتج المحلي الاجمالي.

ان البند الرئيسي في المدفوعات التقاعدية يتمثل في دفعات الطوارئ المقطوعة حيث تصل هذه الدفعات الى ما يزيد الى 3,7% من الناتج المحلي الاجمالي. و من الناحية الأخرى فأن الراتب التقاعدي الاساسي سوف يشكل نسبة دون 1% من الناتج المحلي الاجمالي . و بناءاً عليه ، فانه و في حالة غياب تحويلات الاشتراكات في النظام الجديد فان التحويلات اللازمة تحافظ على نسبة 4,5% - 4,6% من الناتج المحلي الاجمالي و على اية حل ، فان النظام التقاعدي الجديد سوف يظهر فائضاً مالياً يمكن ان يبلغ

 1,3% - 2% من الناتج المحلي الاجمالي. ان هذا الفائض سيتم استثماره في الدين الحكومي و عليه، فانه سيساعد في تمويل الدين الكامن للنظام التقاعدي القديم بالاضافة الى الراتب التقاعدي العام.
و تبقى المدفوعات الحكومية للنظام التقاعدي الجديد عند نسبة ثابتة تعادل 2,7% من الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2010 حيث تتناقص بعد هذا التاريخ أو تتزايد الى 4% من الناتج المحلي الاجمالي ثم تتناقص بعد ذلك . و ان المسار المستقبلي لهذه الدفعات يعتمد بشكل جزئي على التوزيع العمري الحالي للاعضاء المشتركين في خطة التقاعد. و في جميع الاحوال فان نسبة مصاريف الراتب التقاعدي الاساسي تبقى دون مستوى 1% من الناتج المحلي الاجمالي بينما تتناقص نسبة دفعات الطوارئ المقطوعة بشكل متصل .
و في الفترة 2010 – 2015 ، فان النظام الجديد سيبدأ في توليد عجز مالي لابد من تغطيته من قبل الحكومة. و كما تم شرحه سابقاً فان هذا العجز يتعلق بالحقوق التقاعدية المستحقة للمشتركين في النظام التقاعدي القديم. و ان تغطية هذا العجز تكافئ اعادة دفع الدين الضمني للتقاعد ضمن النظام القديم. و في كافة الاحوال فان الدفعات الحكومية للنظام الجديد سوف تختفي عندما يتحول النظام التقاعدي الجديد الى المسار المستدام التمويل.
و استنتاجاً ، فان مقترح الاصلاح الذي تم تطويره في هذه الورقة يستطيع التحكم في تراكم ديون تقاعدية جديدة ضمنية مع امكانية توفير اليه لتمويل جزء من الالتزامات المالية للنظام التقاعدي القديم. و يتم تحقيق ذلك باغلاق النظام القديم و اخضاع المشتركين الحاليين و الجدد لنظام تقاعدي جديد ذاتي التمويل و استثمار الفائض الابتدائي للنظام التقاعدي الجديد في الدين الحكومي.

و في غياب الاصلاح فان النظام الحالي سوف يستمر في توليد عجوزات مالية متنامية و يتطلب دوماً تحويلات متزايدة من الحكومة . و ان هذه الحالة لا تمثل العدالة حيث يتم الاستفادة منها من قبل فئة الاقلية من السكان فقط و هم العاملون في القطاع الرسمي للاقتصاد و الذين في غالبيتهم يمثلون موظفي الخدمة المدنية.

PAGE  
2

